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التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة

حمدي القبيلات)1(  

محمد نشأت الطراونة(2) 
تاريخ الاستلام: 13-04-2021             تاريخ القبول: 2021-08-15 

الملخص:

تناولــت هــذه الدراســة موضوعــا مهمــا وحيويــا ولــه تطبيقــات عمليــة عديــدة، ألا وهــو التعاقــد 
ــد مــع  ــار المتعاق ــك أن اختي ــة، ذل ــد الأشــغال العامــة – دراســة مقارن ــي نطــاق عق مــن الباطــن ف
الإدارة فــي عقــد الأشــغال العامــة يخضــع لإجــراءات دقيقــة وضوابــط صارمــة، يــؤدي الاعتبــار 
الشــخصي دورًا رئيسًــا فــي تحديــد شــخص المتعاقــد مــع الإدارة، ممــا يعنــي ضــرورة قيــام هــذا 
ــذ التزاماتــه بمقتضــى عقــد الأشــغال العامــة بشــكل شــخصي، كأصــل عــام، إلا أن  المتعاقــد بتنفي
ــان وجــود  ــر مــن الأحي ــود تســتدعي فــي كثي ــوع مــن العق طبيعــة الأشــغال العامــة محــل هــذا الن
أشــخاص آخريــن إلــى جانــب المتعاقــد الأصلــي يتولــون تنفيــذ جــزء مــن هــذه الأشــغال، خاصــة 
فــي المشــاريع الضخمــة وذات الطابــع الفنــي، وتــم تنــاول هــذا الموضــوع مــن خــال مطلبيــن همــا: 
ماهيــة التعاقــد مــن الباطــن، آثــار التعاقــد مــن الباطــن. وخلــص البحــث إلــى أنّ المعالجــة التشــريعية 
علــى الصعيــد الأردنــي لهــذا الموضــوع غيــر كافيــة وغيــر دقيقــة ممــا يســتدعي تدخــل المشــرع 

للنــص علــى مزيــد مــن الأحــكام حــول هــذا الموضــوع. 

الكلمــات الدالــة: أشــغال عامــة، اعتبــار شــخصي، تعاقــد مــن الباطــن، تنفيــذ شــخصي، عقــد 
إداري، مقــاول فرعــي.

ان - الأردن( كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون - جامعة العلوم الإسامية العالمية )عَمَّ  (1(
drhamdi1970@gmail.com

ان - الأردن( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات )عَمَّ  (2(
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المقدمة

يخضــع اختيــار المقــاول فــي عقــد الأشــغال العامــة لإجــراءات دقيقــة، الغــرض منهــا الوصــول 
للشــخص الــذي تتوافــر لديــه قــدرة ماليــة وفنيــة للقيــام بأعبــاء هــذا العقــد، ومــن ثــم يتعيــن علــى 
المقــاول إذا مــا تــم احالــة المناقصــة عليــه، أن يقــوم بتنفيــذ الأشــغال بنفســه كقاعــدة مــن القواعــد 
العامــة فــي العقــود الإداريــة، بمــا لديــه مــن قــدرات ماليــة وفنيــة وتقنيــة كانــت محــل اعتبــار عنــد 
ــي  ــد مــن الباطــن ف ــي التعاق ــل ف ــى هــذا الأصــل يتمث ــاك اســتثناء عل ــه هن ــد، إلا أن ــاره للتعاق اختي
عقــد الأشــغال العامــة. إذ يعــد التعاقــد مــن الباطــن مــن أبــرز الاســتثناءات المترتبــة علــى فكــرة 
الاعتبــار الشــخصي فــي مجــال تنفيــذ عقــد الأشــغال العامــة، فقــد يتطلــب تنفيــذ المشــاريع العامــة 
مثــل متــرو الأنفــاق أو مشــروع البــاص الســريع تعــاون العديــد مــن المقاوليــن مــن أجــل إنجــازه 
علــى الوجــه الأكمــل، كمــا أنــه قــد يطــرأ أثنــاء تنفيــذ عقــد الأشــغال العامــة ظــروف معينــة تؤثــر 
ــذ التزاماتــه ســواء تعلقــت هــذه الظــروف بالمقــدرة  بشــكل ملحــوظ علــى قــدرة المقــاول فــي تنفي
الماليــة لــه أم بالكفــاءة الفنيــة، الأمــر الــذي جعــل مــن الصعــب قيــام المقــاول بإنجــاز التزاماتــه دون 
اللجــوء إلــى التعاقــد مــن الباطــن مــع مقاوليــن آخريــن؛ لذلــك أصبــح التعاقــد مــن الباطــن أســلوبا 

مألوفــا لتنفيــذ عقــود الأشــغال العامــة.

أهمية الدراسة:

ــن  ــن الباط ــد م ــح التعاق ــه؛ إذ أصب ــا ذات ــة موضوعه ــن أهمي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت
مــن المســلمات فــي العقــود الإداريــة، لا ســيما الكبــرى منهــا، وفــي نطــاق عقــد الأشــغال العامــة 
تحديــدا، ومــع تزايــد لجــوء الإدارة لعقــود الأشــغال العامــة لتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخدميــة 
الضخمــة التــي يعجــز عــن القيــام بهــا مقــاول واحــد بنفســه، بــرزت الحاجــة ماســة لوجــود مقاوليــن 
فرعييــن مــن الباطــن، ولِمــا لهــذه التعاقــدات مــن الباطــن مــن أهميــة وانعــكاس علــى عقــد الأشــغال 
العامــة الأصلــي، تبــرز أهميــة دراســة هــذا الموضــوع مــن الناحيــة القانونيــة، لا ســيما فــي ضــوء 

تشــريعات حديثــة تحكــم هــذا الموضــوع فــي دول الدراســة.

أهداف الدراسة: 

تهــدف هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إلــى بيــان مــدى تأثيــر الاعتبــار الشــخصي فــي المتعاقــد 
مــع الإدارة فــي عقــد الأشــغال العامــة علــى التعاقــدات مــن الباطــن التــي يحتاجهــا المتعاقــد الأصلي 
للوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الإدارة بموجــب عقــد الأشــغال العامــة الأصلــي، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن تداعيــات قانونيــة بخصــوص العاقــات القانونيــة بيــن اطــراف هــذه العقــود ســواء الأصليــة 

منهــا أو الفرعيــة.
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مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي أن اختيــار المتعاقــد مــع الإدارة فــي عقــد الأشــغال العامــة يخضــع 
لإجــراءات دقيقــة وضوابــط صارمــة، يــؤدي الاعتبــار الشــخصي دورا رئيســا فــي تحديــد شــخص 
ــد  ــى عق ــه بمقتض ــذ التزامات ــد بتنفي ــذا المتعاق ــام ه ــرورة قي ــي ض ــا يعن ــع الإدارة، مم ــد م المتعاق
ــود  ــوع مــن العق الأشــغال العامــة بشــكل شــخصي، إلا أن طبيعــة الأشــغال العامــة محــل هــذا الن
ــذ جــزء مــن هــذه  ــون تنفي ــي يتول ــد الأصل ــب المتعاق ــى جان ــن إل تســتدعي وجــود أشــخاص آخري
الأشــغال لخروجهــا عــن نطــاق اختصــاص المتعاقــد الأصلــي أحيانــا، أو عــدم قدرتــه علــى تنفيــذ 
هــذا الجــزء مــن الأشــغال مــن حيــث المبــدأ، ممــا يســتدعي الخــروج علــى قاعــدة التنفيــذ الشــخصي 
لعقــد الأشــغال العامــة، والســماح بالتعاقــد مــن الباطــن مــع مقاوليــن فرعييــن، ولكــن بمــا يتناســب 

مــع طبيعــة عقــد الأشــغال العامــة كعقــد إداري.

أسئلة الدراسة:

هــل يترتــب علــى الاعتبــار الشــخصي فــي المتعاقــد مــع الإدارة فــي عقــد الأشــغال العامــة 	 
تنفيــذه لالتزامــات بشــخصه دون الاســتعانة بمتعاقديــن فرعيين؟

هــل يترتــب علــى التعاقــد مــن الباطــن عاقــة مباشــرة مــا بيــن المتعاقــد الفرعــي والإدارة 	 
العامــة صاحبــة العمــل؟

ــي 	  ــي مــن المســؤولية عــن الأشــغال الت ــد الأصل ــد مــن الباطــن المتعاق ــي التعاق هــل يخل
ــاول الفرعــي؟ نفذهــا المق

ــة 	  ــة العمــل بمســتحقاته المالي ــة الإدارة صاحب ــد مــن الباطــن مطالب هــل يســتطيع المتعاق
ــي؟ ــاول الأصل ــدى المق ل

هل يخضع التعاقد من الباطن في عقد الأشغال العامة لأحكام القانون المدني؟	 

منهج الدراسة:
اتبــع فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي ضبطــا للواقــع الــذي يقــوم عليــه التعاقــد مــن الباطــن 
فــي نطــاق عقــد الأشــغال العامــة، مــن خــال وصــف النصــوص القانونيــة والاجتهــادات القضائيــة 
ــة المعتمــد  ــل النصــوص القانوني ــق بتحلي ــي فيمــا يتعل ــي هــذا الشــأن، والمنهــج التحليل ــة ف والفقهي
عليهــا والتعليــق عليــه، والمنهــج الاســتنباطي القائــم علــى إبــداء وجهــة نظــر الباحــث ورأيــه فــي 
مــا يطــرح البحــث مــن اشــكالات قانونيــة، والمنهــج المقــارن مــن خــال الاســتعانة بقوانيــن مقارنــة 
وتحديــدا القانونيــن الفرنســي والمصــري للوقــوف علــى موقفهمــا مــن موضــوع البحــث ومقارنــة 

ذلــك بالقانــون الأردنــي.
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الدراسات السابقة:

ــة  ــابقة المتعلق ــات الس ــن الدراس ــدد م ــي ع ــي ف ــكل جزئ ــذا الموضــوع بش ــم التطــرق له رغ
ــى وجــه الخصــوص، إلا أن هــذه الدراســة  ــد الأشــغال العامــة عل ــا وعق ــة عموم ــود الإداري بالعق
ــذه  ــة، إذ صــدرت ه ــاث دول اتســمت بالحداث ــن ث ــن قواني ــارن بي ــت الموضــوع بشــكل مق تناول

ــا. ــر وفرنس ــن الاردن ومص ــي كل م ــن 2018 و2019 ف ــي العامي ــن ف القواني

خطة الدراسة:

للإحاطــة بهــذا الموضــوع مــن جوانبــه المختلفــة دون إســهاب ممــل أو إيجــاز مخــل، فقــد تــم 
تقســيم هــذا البحــث إلــى مطلبيــن، وعلــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: ماهية التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة.

المطلب الثاني: آثار التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة.

المطلب الأول: ماهية التعاقد من الباطن

ينظــر لعقــد الأشــغال العامــة بأنــه "عقــد إداري تبرمــه الإدارة مــع احــد المتعهديــن، - فــردا كان 
أو شــركة - لبنــاء عقــارات أو ترميمهــا أو صيانتهــا لحســاب شــخص معنــوي عــام بغيــة تحقيــق 
منفعــة عامــة، وذلــك لقــاء ثمــن محــدد متفــق عليــه ضمــن شــروط التعاقــد" ) القبيــات، 2016، 
ــه  ــذ التزامات ــوم بتنفي ــد أن يق ــى المتعاق ــة، أن عل ــود الإداري ــي العق ــدة ف ــا أن القاع ص108(. كم
الناشــئة عــن العقــد بصفــة شــخصية، أي بنفســه، وليــس عــن طريــق شــخص آخــر. علــى اعتبــار 
ــا  ــاون معه ــه الشــخصية، للتع ــي صفات ــه بالنظــر إل ــد مع ــه للتعاق ــع علي ــد وق ــار الإدارة ق أن اختي
فــي تدبيــر مرفــق عــام، فهــذا التعــاون يتســم فــي حــد ذاتــه بالطابــع الشــخصي، فالالتــزام هنــا مــن 
الخصوصيــة بحيــث لا يمكــن لشــخص أن يؤديــه عــن شــخص آخــر، ولهــذه القاعــدة مكانــة هامــة 

فــي العقــود الإداريــة.

إلا أن التعاقــد مــن الباطــن أصبــح يعــد مــن أبــرز الاســتثناءات المترتبــة علــى فكــرة الاعتبــار 
الشــخصي فــي مجــال تنفيــذ عقــد الأشــغال العامــة ) أميــن، ص 78) ، إذ قــد يتطلــب تنفيــذ المشــاريع 
ــد مــن  ــاء المطــارات تعــاون العدي ــاص الســريع أو بن ــاق أو مشــروع الب ــرو الأنف ــل مت العامــة مث
المقاوليــن مــن أجــل إنجازهــا علــى الوجــه الأكمــل، كمــا أنــه قــد يطــرأ أثنــاء تنفيــذ عقــد الأشــغال 
العامــة ظــروف معينــة تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى قــدرة المقــاول فــي تنفيــذ التزاماتــه ســواء تعلقــت 
 ،)Jamal, Ibrahim 1996, p490( هــذه الظــروف بالمقــدرة الماليــة لــه أم بالكفــاءة الفنيــة
ــد  ــى التعاق ــه دون اللجــوء إل ــاول بإنجــاز التزامات ــام المق ــد يجعــل مــن الصعــب قي ــذي ق الأمــر ال
مــن الباطــن مــع مقاوليــن آخريــن؛ لذلــك أصبــح التعاقــد مــن الباطــن أســلوباً مألوفــا لتنفيــذ عقــود 
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الأشــغال العامــة، إذ يعــد التعاقــد مــن الباطــن مــن أبــرز الاســتثناءات المترتبــة علــى فكــرة الاعتبــار 
الشــخصي فــي مجــال تنفيــذ عقــد الأشــغال العامــة )أميــن ، ص 78).

فالتعاقــد مــن الباطــن يعــد مــن أبــرز النتائــج المترتبــة علــى فكــرة الاعتبــار الشــخصي، كونــه 
الوســيلة التــي تيسّــر مهمــة كل مــن الجهــة الإداريــة والمتعاقــد، إذ مــن دون التعاقــد مــن الباطــن 
تجــد الإدارة نفســها مجبــرة علــى إبــرام عــدة عقــود لتنفيــذ مشــروع واحــد مــع عــدة شــركات، وهــو 

مــا يكلفهــا ماليــا ويتطلــب وقتــا طويــا للإنجاز)العــزاوي، 2016، ص 120).

 الفرع الاول: التعاقد من الباطن في القانون الفرنسي

وفقــاً لــرأي بعــض الفقــه الفرنســي فــإن التعاقــد مــن الباطــن عامــة هــو تصــرف قانونــي يقــوم 
مــن خالــه المتعاقــد بالتعــاون مــع شــخص آخــر فــي تنفيــذ التزامــه المتعلــق بالتوريــد أو النقــل أو 
الأشــغال العامــة أو التصنيــع )De Laubadère,1984,p12( ، فــي حيــن ذهــب البعــض الآخــر 
إلــى تعريفــه بأنــه " عقــد يدخــل بموجبــه المقــاول الأصلــي فــي عاقــة مــع طــرف ثالــث ، يتعلــق 
 Romain, 2014,p12,- ("ــد ــي العق ــا ف ــات المنصــوص عليه ــن الالتزام ــن م ــأداء جــزء معي ب
Malaurie,1997,p403(. أو هــو "عمليــة تتطلــب علــى الأقــل وجــود ثاثــة أشــخاص وعقديــن 

اثنيــن، عقــد أصلــي قائــم بيــن المتعاقــد الأصلــي الأول والمتعاقــد الأصلــي الثانــي، وعقــد ثــانٍ تابــع 
يكــون بيــن المتعاقــد الأصلــي الثانــي، ومتعاقــد آخــر يســمى متعاقــد فرعــي، والــذي بموجبــه يتــم 
إحــال هــذا الأخيــر إحــالاً غيــر كامــل مــن الطــرف المشــترك فــي تنفيــذ العقــد الأصلــي أو فــي 

.(Néret, 1979, p9( ــة المنفع

وقــد عــرف المشــرع الفرنســي التعاقــد مــن الباطــن فــي القانــون رقــم 1334-75 المــؤرخ 31 
ــاول وتحــت مســؤوليته مــن الباطــن مــع  ــد بمقتضاهــا مق ــة يتعاق ــه" عملي ــى أن ديســمبر 1975عل
شــخص آخــر يوصــف بالمتعاقــد مــن الباطــن لتنفيــذ كل أو جــزء مــن عقــد المقاولــة، أو جــزء مــن 

العقــد المبــرم مــع رب العمــل.

)Article 1, Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous 
traitance,Version consolidée au 02 septembre 2019(  

ويتضــح أن المشــرع الفرنســي قــد ذهــب إلــى أن التعاقــد مــن الباطــن يشــمل التنفيــذ الكلــي أو 
ــا،2019، ص11(، إلا أن غالبيــة الفقــه الفرنســي يذهــب إلــى عكــس  الجزئــي للعقــد الأصلــي )ونّ
ذلــك، بمعنــى أن التعاقــد مــن الباطــن لا يكــون إلا بصــورة جزئيــة مــن العقــد العــام، ولقــد تبنــى 
ــي المــادة )112)  ــم 2006-975 ف ــون المشــتريات العامــة الملغــى رق ــي قان المشــرع الفرنســي ف
ــد الأشــغال  ــي عق ــل ف ــه يســتطيع الطــرف الأصي ــى أن ــي تنــص عل ــه، والت ــه وجهــة نظــر الفق من
ــذ بعــض  ــة تنفي ــن الباطــن بغي ــد م ــد الصناعــي أن يتعاق ــة أو العق ــات العام ــد الخدم ــة أو عق العام
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أجــزاء مــن عقــده، شــريطة أن يكــون قــد حصــل مــن الســلطة المتعاقــدة معــه علــى القبــول لــكل 
واحــد مــن المتعاقديــن مــن الباطــن ولشــروط الســداد المباشــر)1). 

والتــي تقابلهــا المــادة L2193-2 مــن قانــون التعاقــدات العامــة الحالــي الصــادر بالقانــون رقــم 
1074 لســنة 2018 والــذي نــص علــى " أن التعاقــد مــن الباطــن عمليــة يتنــازل بمقتضاهــا المتعاقــد 

الأصلــي وتحــت مســئوليته لشــخص آخــر يطلــق عليــه المتعاقــد مــن الباطــن، وذلــك لتنفيــذ جــزء 
مــن التعاقــد)2).

ونصــت المــادة L2193-3 مــن ذات القانــون علــى أن للمتعاقــد مــع الجهــة الإداريــة وتحــت 
مســئوليته أن يتعاقــد علــى تنفيــذ جــزء مــن التزاماتــه التعاقديــة. ومــع ذلــك فللجهــة الطارحــة أن 
تطالــب المقــاول بــأداء بعــض الأعمــال بنفســه دون أن يكــون لــه الحــق فــي التعاقــد علــى تنفيذهــا 
مــن الباطــن. ويقــع باطــاً أي شــرط ولا يترتــب عليــه أي آثــار أي اتفــاق يلغــي الأحــكام الــواردة 

بهــذا البــاب)3).

 وفــي عــام 2019 أدخــل المشــرع الفرنســي تعديــاً علــى الائحــة التنفيذيــة بموجــب المرســوم 
ــد  ــاول عن ــه المق ــذي يقدم ــرض ال ــن الع ــن ضم ــن الباط ــد م ــإدراج التعاق ــاص ب ــم 259 والخ رق
التقــدم بعطائــه. فعلــى مقــدم العطــاء الإفصــاح للجهــة الإداريــة عــن الأعمــال التــي ســوف تخضــع 
للتعاقــد مــن الباطــن، وكذلــك عنــوان المقــاول مــن الباطــن، وكذلــك الحــد الأقصــى مــن الأمــوال 
التــي يمكــن أداؤهــا للمتعاقــد مــن الباطــن، وشــروط أداء ودفــع هــذه الأمــوال وكذلــك كفــاءة هــذا 

)1( Art 112 du code de marché public " Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un 
marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de 
certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement(

)2( Art L2193-2 du code de commande public " Au sens du présent chapitre, la sous-
traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-
traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution 
d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur(.

)3( Art L2193-3 " Le titulaire d’un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter 
l’exécution d’une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées 
par le présent chapitre.

Toutefois, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient 
effectuées directement par le titulaire.

Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et 
arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent 
chapitre(
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المقــاول)1). 

 فقــد نصــت المــادة 2-2193 مــن هــذه الائحــة علــى أنــه وفــى حالــة إخطــار مقــدم العطــاء 
بقبــول العطــاء يلــزم أن يتضمــن الإخطــار بقبــول التعاقــد مــن الباطــن)2).

ــن  ــد م ــم الإفصــاح عــن التعاق ــه إذ ت ــى أن ــن ذات الائحــة عل ــادة 3-2193 م ــم نصــت الم ث
ــذ بعــض  ــوم بتنفي ــه ســوف يق ــت لاحــق بإعــان أن ــي وق ــاول ف ــام المق ــية وق ــد الترس الباطــن بع
الأعمــال مــن خــال مقاوليــن مــن الباطــن، فإنــه يلــزم أن يخطــر بذلــك الجهــة طارحــة العمليــة، 
ــي  ــواردة ف ــن الباطــن ال ــاول م ــات الخاصــة بالمق ــتيفاء البيان ــذا الإعــان اس ــن ه ــى أن يتضم عل

ــة)3). ــة التنفيذي ــن الائح ــادة 1-2193 م الم

ــة  ــروط العام ــة الش ــال كراس ــن خ ــي م ــم الائح ــي بالتنظي ــرع الفرنس ــا المش ــاول أيضً وتن
ــن)4).  ــن الباط ــة م ــكام المقاول ــا أح ــة منه ــادة الثالث ــي الم ــاولات ف ــة للمق الإداري

)1( Art 2193-1 du code de commande public " Lorsque la déclaration de sous-traitance 
intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une 
déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes:  

La nature des prestations sous-traitées;  

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé;  

Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant;  
Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le 
cas échéant, les modalités de variation des prix;  

Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie(.

)2( Art R 2193-2 " La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et 
agrément des conditions de paiement(.

)3( Art 2193-3 du code de commande public "Lorsque la déclaration de sous-traitance 
intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre 
récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article 
R. 2193-1. 

 Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances 
résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en 
produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, soit 
l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, 
soit(.

)4( Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-
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الفرع الثاني: التعاقد من الباطن في القانون المصري

أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص علــى التعاقــد مــن الباطــن فــي المــادة )661( مــن القانــون 
المدنــي بقولــه " يجــوز للمقــاول أن يــكِل تنفيــذ العمــل فــي جملتــه أو فــي جــزء منــه إلــى مقــاول 
مــن الباطــن إذا لــم يمنعــه مــن ذلــك شــرط فــي العقــد أو لــم تكــن طبيعــة العمــل تفتــرض الاعتمــاد 
علــى كفايتــه الشــخصية، ولكــن يبقــى فــي هــذه الحالــة مســؤولا عــن المقــاول مــن الباطــن قبــل رب 
العمــل". فــي حيــن أجــاز القانــون رقــم 182 لســنة 2018 الخــاص بتنظيــم التعاقــدات مــع الجهــات 
الحكوميــة لمقــدم العطــاء بــأن يعهــد ببعــض بنــود العمليــة محــل التعاقــد إلــى غيــره مــن الباطــن 
ــا  ــك وفق ــود وذل ــى أن يتضمــن عطــاؤه بياناتهــم وخبراتهــم، ومــا ســيتم إســناده إليهــم مــن بن وعل
للمحــددات وأي اشــتراطات تضمّنهــا الجهــة الإداريــة بكراســة الشــروط، ولا يجــوز للمتعاقــد تغييــر 
أي منهــم دون موافقــة الإدارة المتعاقــدة، وفــي جميــع الأحــوال يبقــى المتعاقــد دون غيــره مســئولاً 

أمــام الجهــة الإداريــة المتعاقــدة عــن تنفيــذ العقــد. 

ــد  ــة الجدي ــات العام ــدات الجه ــم تعاق ــون تنظي ــي قان ــج المشــرع المصــري ف ــد عال ــذا فق وهك
مســألة التعاقــد مــن الباطــن حيــث أجــاز فــي المــادة 25 منــه لمقــدم العطــاء أن يعهــد ببعــض بنــود 
العمليــة محــل التعاقــد إلــى غيــره مــن الباطــن علــى أن يتضمــن عطــاؤه بياناتهــم وخبراتهــم، ومــا 
ســيتم إســناده إليهــم مــن بنــود، ولا يجــوز للمتعاقــد تغييــر أي منهــم دون موافقــة الإدارة المتعاقــدة، 
ــن  ــر أي م ــاول أن يغي ــوز للمق ــد لا يج ــذ العق ــي تنفي ــدء ف ــد والب ــراءات التعاق ــاء إج ــد انته أي بع
المقاوليــن مــن الباطــن الذيــن تــم ذكرهــم فــي عطائــه، إلا بعــد أخــذ موافقــة الإدارة، ويبقــى المتعاقــد 
الأصلــي دون غيــره مســؤولاً أمــام الجهــة الإداريــة المتعاقــدة عــن تنفيــذ العقــد. )المــادة 25 مــن 

قانــون تنظيــم تعاقــدات الجهــات العامــة رقــم 182 لســنة 2018)..

وذلــك بخــاف قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات رقــم 89 لســنة 1998 الملغــى ولائحتــه 
ــن  ــة م ــد حال ــا أوج ــن، مم ــن الباط ــد م ــى التعاق ــارة إل ــن الإش ــا م ــا كل منهم ــد خ ــة، فق التنفيذي

ــد مــن الباطــن ومشــروعيته. ــن الفقهــاء حــول تعريــف التعاق الخــاف بي

كمــا نجــد أن المشــرع المصــري أجــاز فــي الائحــة التنفيذيــة للقانــون الجديــد لجهــة الإدارة 

1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.

 Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, 
d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé 
ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au 
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-
ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, 
conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.(.
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ــود  ــك البن ــل تل ــريطة ألا تمث ــن، ش ــن الباط ــر م ــع الغي ــد م ــاء أن يتعاق ــب العط ــمح لصاح أن تس
الجانــب الأكبــر أو الجوهــري مــن العمليــة )المــادة 56 مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 182 
لســنة 2018(. كمــا نصــت الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 182 لســنة 2018 علــى عــدة شــروط 
ــد مــن الباطــن وذلــك  ــد بهــا فــي حــال أراد التعاق ومحــددات يتوجــب علــى صاحــب العطــاء التقيّ

علــى النحــو الآتــي:

أن يرفــق البيانــات والمســتندات الدالــة علــى خبــرات مقاولــي الباطــن، ومــا ســيتم إســناده . 1
إليهــم مــن بنــود.

تحديــد مــا إذا كانــوا مــن المشــروعات المتوســطة أو الصغيــرة أو المتناهيــة الصغــر، مــع . 2
تقديــم مــا يثبــت ذلــك.

ألا يكــون قــد صــدر ضدهــم حكــم نهائــي فــي إحــدى جرائــم البــاب الرابــع مــن الكتــاب . 3
الثانــي مــن قانــون العقوبــات، أو فــي جرائــم التهــرب الضريبــي أو الجمركــي.

ــد )المــادة 57 مــن الائحــة . 4 ــة العمــل محــل التعاق ــوا مــن المصــرح لهــم بمزاول أن يكون
ــنة 2018).  ــم 182 لس ــون رق ــة للقان التنفيذي

ونؤيــد مــا ذهــب اليــه المشــرع المصــري بالنــص علــى التعاقــد مــن الباطــن، والتفصيــل فــي 
احكامــه، وذلــك لمــا لــه مــن دور فــي تمكيــن الشــركات الصغيــرة مــن المســاهمة فــي تنفيــذ الأشــغال 
ــس بشــكل  ــذي ينعك ــر ال ــع مســتوى التشــغيل، الأم ــاح، ورف ــق الأرب ــرة وتحقي ــبها الخب ــا يكس مم

إيجابــي علــى الاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.

الفرع الثالث: التعاقد من الباطن في القانون الأردني

التــزم المشــرع الأردنــي فــي القانــون المدنــي بــذات النــص الــذي أخــذ بــه المشــرع المصــري، 
فجــاء فــي المــادة )798( مــن القانــون المدنــي الأردنــي رقــم 43 لســنة 1976 "1. يجــوز للمقــاول 
ان يــكِل تنفيــذ العمــل كلــه او بعضــه إلــى مقــاول آخــر إذا لــم يمنعــه شــرط فــي العقــد أو لــم تكــن 
طبيعــة العمــل تقتضــي ان يقــوم بــه بنفســه.2. وتبقــى مســؤولية المقــاول الاول قائمــة قبــل صاحــب 

العمــل" .

فــي حيــن حظــر المشــرع الأردنــي التعاقــد مــن الباطــن فــي نطــاق العقــود الإداريــة إلا بعــد 
أخــذ موافقــة الإدارة، إذ نــص فــي نظــام المشــتريات الحكوميــة رقــم 28 لســنة 2019 علــى أنــه "لا 
يجــوز التعاقــد مــع متعهــد فرعــي علــى تنفيــذ أي جــزء مــن الالتزامــات المترتبــة علــى المتعهــد 
الرئيــس بموجــب عقــد الشــراء إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن لجنــة الشــراء 
لــكل عقــد فرعــي، شــريطة أن يكــون المتعهــد الفرعــي مؤهــا لتنفيــذ بنــود عقــد الشــراء، ولا يعفــي 
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التعاقــد الفرعــي المتعهــد مــن مســؤولية تنفيــذ عقــد الشــراء". )المــادة 92 مــن نظــام المشــتريات 
الحكوميــة رقــم 28 لســنة 2019 ).

ــد مــع  ــاءة المتنافــس للتعاق ــة لكف ــم المشــتريات الحكومي ومــن جهتهــا تطرقــت تعليمــات تنظي
الإدارة فــي المــادة 91 منهــا بقولهــا" ... المعلومــات والوثائــق التــي يتوجــب علــى المشــارك 

ــي: ــا يل ــى م ــن كحــد أدن ــى أن تتضم ــل المســبق عل ــن عرضــه للتأهي ــا ضم تقديمه

الوضع المؤسسي للمشارك .أ. 

رسالة نوايا الائتاف أو اتفاقية الائتاف إن وجدت.ب. 

الكــوادر الإداريــة والفنيــة العاملــة لديــه بشــكل دائــم ، والكــوادر الفنيــة المؤهلــة المطلــوب ج. 
توفيرهــا لموضــوع التأهيــل .

المعدات والآليات والأجهزة المتوفرة لديه والضرورية لإنجاز العمل المطلوب .د. 

خبراته السابقة في مجال العمل المطلوب.ه. 

الوضع المالي للمشارك .و. 

حجم الالتزامات التعاقدية المستحقة عليه الحالية والمتوقعة.ز. 

ــم للعطــاءات ح.  ــم أو التحكي ــدى المحاك ــة ل ــا المنظــورة أو المفصول الإفصــاح عــن القضاي
التــي نفذهــا أو التــي تحــت التنفيــذ...." . الا أن هــذا النــص لــم يتطــرق للتعاقــد مــن الباطــن 

او مــدى احتيــاج المتعاقــد الأصلــي لذلــك.

ومــن جهتهــا نظمــت الشــروط العامــة لعقــد المقاولــة الموحــد للمشــاريع الإنشــائية إجــراءات 
ــه  ــوم بموجب ــد فرعــي يق ــه عق ــى أن ــن الباطــن عل ــد م ــت التعاق ــث عرف ــن الباطــن، حي ــد م التعاق
المقــاول الرئيــس بتســمية مقــاول آخــر لتنفيــذ جــزء مــن الأشــغال، ويبقــى المقــاول الرئيس مســؤولاً 
عــن أفعــال وأخطــاء أي مقــاول فرعــي، كمــا لــو كانــت تلــك الأفعــال صــادرة عــن المقــاول نفســه، 
وأنّ لا يتجــاوز مجمــوع المقــاولات الفرعيــة التــي يســمح للمقــاول الرئيــس إيكالهــا إلــى المقاوليــن 
الفرعيـــين %33 مــن قيمــة العقــد، ونجــد أن عقــد المقاولــة الموحــد للمشــاريع الإنشــائية قــد بيــن 

حالتيــن للتعاقــد مــن الباطــن، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

 الحالــة الأولــى: تتمثــل بقيــام المقــاول الرئيــس بتســمية المقــاول الفرعــي فــي العقــد أو الــذي 
ــا يســمى  ــو م ــاول فرعــي، وه ــتخدامه كمق ــاول لاس ــى المق ــات إل ــدس بإصــدار تعليم ــوم المهن يق
ــة  ــذ موافق ــس أخ ــاول الرئي ــن المق ــب م ــة لا يتطل ــذه الحال ــي ه ــمى، وف ــي المس ــاول الفرع بالمق

ــد.  ــي العق ــت بمجــرد ذكــر اســمه ف ــد تحصل ــر ق ــا تعتب الإدارة، لأنه
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والحالــة الثانيــة: قيــام المقــاول الرئيــس بعــد توقيــع العقــد مــع الإدارة، بالاتفــاق مــع مقــاول 
آخــر غيــر مســمى فــي العقــد لتنفيــذ جــزء مــن الأشــغال، وفــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى المقــاول 
الرئيــس الحصــول علــى موافقــة الإدارة )المــواد )4/4( )5/1( مــن عقــد المقاولــة الموحد للمشــاريع 
الإنشــائية فــي الأردن لســنة 2013(، إذ يلتــزم المقــاول بإرســال إشــعار إلــى المهنــدس قبــل )28) 

يومًــا مــن تاريــخ مباشــرة عمــل المقــاول الفرعــي.

ومما ياحظ على تنظيم المشرع الأردني للتعاقد من الباطن ما يأتي:

لــم يشــر إلــى موضــوع تســمية المتعاقديــن مــن الباطــن فــي عــرض التقــدم للعطــاء علــى . 1
غــرار المشــرع الفرنســي، الــذي أمــر بــإدراج التعاقــد مــن الباطــن ضمــن العــرض الــذي 
يقدمــه المقــاول عنــد التقــدم بعطائــه. إذ علــى مقــدم العطــاء الإفصــاح للجهــة الإداريــة عــن 
الأعمــال التــي ســوف تخضــع للتعاقــد مــن الباطــن، وكذلــك عنــوان المقــاول مــن الباطــن، 
وكذلــك الحــد الأقصــى مــن الأمــوال التــي يمكــن أداؤهــا للمتعاقــد مــن الباطــن، وشــروط 

أداء ودفــع هــذه الأمــوال، وكذلــك كفــاءة هــذا المقــاول.

ــم يشــترط المشــرع الأردنــي عندمــا اجــاز التعاقــد مــن الباطــن علــى غــرار المشــرع . 2 ل
ــر أو  ــب الأكب ــن ( الجان ــن الباط ــا م ــد عليه ــود ) المتعاق ــك البن ــل تل ــري، ألا تمث المص
ــي يجــوز  ــد اقصــى للأشــغال الت ــة كح ــبة معين ــدد نس ــم يح ــة، ول ــن العملي ــري م الجوه

ــن الباطــن . ــا م ــد عليه التعاق

وفــي ختــام هــذا المطلــب نجــد أن التعاقــد مــن الباطــن، هــو العمــل الــذي مــن خالــه يفــوض 
المتعاقــد الأصلــي شــخصاً آخــر بواســطة عقــد للحلــول مكانــه مــن أجــل تنفيــذ جــزء مــن التزاماتــه 
فــي العقــد، ويعــدّ هــذا النــوع مــن التعاقــد أمــراً مألوفــاً عندمــا يجــد المتعاقــد الأصلــي نفســه عاجــزاً 
عــن تنفيــذ عقــد الأشــغال كمــا يجــب؛ بقصــد تســهيل مهمتــه فــي تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة، ويعــدّ 
ــه  ــر تنظم ــذا الأم ــاً أن ه ــدة، علم ــة الإدارة المتعاق ــرن بموفق ــا اقت ــزاً إذا م ــد جائ ــذا التعاق ــل ه مث
ــي  ــاول الأصل ــرام المق ــإن إب ــر؛ ف ــن أم ــن م ــا يك ــادة، ومهم ــة ع ــود الإداري ــة للعق الشــروط العام
لمثــل هــذه العقــود يوجــب عليــه الحصــول علــى الموافقــة المســبقّة مــن قبــل الإدارة؛ لأنــه فــي حــال 
خــاف ذلــك لا يترتــب علــى هــذا التعاقــد أي أثــر قانونــي، وهــذا يعنــي أن المقــاول مــن الباطــن 
.( Gaston, p222( .لا يســتطيع الاحتجــاج أمــام الإدارة؛ لأنــه ليــس لــه وجــود قانونــي بنظرهــا

ــة  ــة تعاقدي ــة الإدارة عاق ــن الباطــن لا تربطــه بجه ــاول م ــإن المق ــة ف ــة القانوني ــن الناحي وم
علــى الرغــم مــن موافقتهــا عليــه، إذ يبقــى المقــاول الأساســي مســؤولاً شــخصيًّا عــن تنفيــذ جميــع 
الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد، ويبقــى هــو المســؤول الأول والأخيــر عــن جميــع الأخطــاء التــي 
ترتكــب مــن قبــل المقــاول مــن الباطــن، إضافــة إلــى أن أي نــزاع يحصــل بيــن المقــاول الأساســي 
والمقــاول الفرعــي يخضــع لرقابــة القضــاء العــادي لكونهــا منازعــات بيــن أفــراد تحكمهــا القوانيــن 

ــد اللطيــف، 2014، ص 189). الخاصــة. ) عب
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المطلب الثاني: آثار التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة

تختلــف الآثــار المترتبــة علــى التعاقــد مــن الباطــن فــي حالــة موافقــة الإدارة مــن عدمهــا علــى 
هــذا التعاقــد، وهــو الامــر الــذي سنناقشــه فــي الفرعيــن الآتييــن تباعــا.

الفرع الاول: الآثار المترتبة على التعاقد من الباطن المقترن بموافقة الإدارة

لاحظنــا أن التشــريعات والفقــه والقضــاء أجــازوا فكــرة التعاقــد مــن الباطــن، وذلــك بعــد موافقة 
الإدارة المســبقة علــى هــذا التعاقــد، ويعــد قبــول الإدارة شــرطاً أساســياً لصحــة عمليــة التعاقــد مــن 
الباطــن )المفرجــي، 2014، ص 128(، وأن التعاقــد مــن الباطــن المقتــرن بموافقــة الإدارة تترتــب 
عليــه آثــار قانونيــة مهمــة، ســواء فــي عاقــة الإدارة بالمقــاول الأصلــي، أو فــي عاقتهــا بالمقــاول 

مــن الباطــن، أو فــي عاقــة المقــاول الأصلــي بالمقــاول مــن الباطــن، ونفصــل ذلــك فيمــا يلــي:

آثار التعاقد من الباطن على طرفي العقد الأصلي:. 1

أكــد المشــرع الفرنســي فــي المــادة 1-2193 مــن قانــون التعاقــدات الجديــد رقــم 1074 لســنة 
2018 علــى مبــدأ اســتمرار المســؤولية الشــخصية للمتعاقــد الأصلــي فــي حالــة التعاقــد مــن الباطن، 

ــى  ــن الباطــن يبق ــد م ــة التعاق ــي حال ــه " ف ــى أن ــة الفرنســي عل ــتريات العام ــون المش ــص قان إذ ن
صاحــب الحق-المتعاقــد الأصلــي- مســؤولا بصفــة شــخصية عــن تنفيــذ جميــع الالتزامــات الناشــئة 

عــن العقــد)1). 

ــاَ لــرأي الفقــه فإنــه لا يحــق للمتعاقــد الأصلــي دفــع المســؤولية بحجــة أن المتعاقــد مــن  ووفق
الباطــن هــو الــذي تســبب بالضــرر، حيــث تبقــى المســؤولية الكاملــة علــى المتعاقــد الأصلــي عــن 
تنفيــذ العقــد حتــى فــي الجــزء الــذي تعاقــد عليــه مــن الباطــن، وتتواجــد مســؤولية المتعاقــد الأصلــي 
فــي حالــة التعاقــد مــن الباطــن حتــى ولــو لــم ينــص عليهــا فــي العقــد، مــا لــم يكــن هنــاك شــرط 
 Richer,( .ــلإدارة ــث بالنســبة ل ــة شــخص ثال ــد بمثاب ــن الباطــن يع ــد م ــف، فالمتعاق ــدي مخال عق

.  (2006, p501-513

وفــي نفــس الاتجــاه ذهــب المشــرع المصــري فــي قانــون تنظيــم تعاقــدات الجهــات العامــة إذ 
ــد  ــذ العق ــة المتعاقــدة عــن تنفي ــاء المتعاقــد دون غيــره مســؤولا أمــام الجهــة الإداري ــى بق نــص عل
)المــادة 25 مــن قانــون تنظيــم تعاقــدات الجهــات العامــة رقــم 182 لســنة 2018(، كمــا نــص فــي 

)1( Art 2193-1 du code de commande public " Au sens du présent chapitre, la sous-
traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-
traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution 
d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur.(. 
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ــن مســؤوليته  ــى م ــد لا يعف ــى " أن المتعاق ــم 182 لســنة 2018 عل ــون رق ــة للقان الائحــة التنفيذي
التعاقديــة ويظــل مســؤولاً وحــده عــن أيــة أفعــال أو أعمــال أو أخطــاء فــي تنفيــذ العقــد".) المــادة 

57 مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 182 لســنة 2018). 

ــم 28  ــة رق ــتريات الحكومي ــام المش ــي نظ ــك ف ــى ذل ــي عل ــرع الأردن ــا المش ــد أيضً ــد أك وق
لســنة 2019 حيــث نــص علــى أنــه لا يعفــي التعاقــد الفرعــي المتعهــد مــن مســؤولية تنفيــذ عقــد 
الشــراء)المادة 92 مــن نظــام المشــتريات الحكوميــة رقــم 28 لســنة 2019(، وقــد نصــت الشــروط 
العامــة لعقــد المقاولــة الموحــد للمشــاريع الإنشــائية علــى اســتمرارية المســؤولية الشــخصية للمقاول 
الأصلــي فــي حالــة التعاقــد مــن الباطــن، حيــث نــص علــى أن يبقــى المقــاول مســؤولا عــن كافــة 
أعمــال المقاوليــن الفرعييــن. )المــادة )4/4( مــن عقــد المقاولــة الموحــد للمشــاريع الإنشــائية فــي 

ــنة 2013 ). الأردن لس

واســتقرت الأحــكام القضائيــة فــي فرنســا ومصــر، علــى مبــدأ اســتمرار المســؤولية الشــخصية 
للمقــاول الأصلــي فــي حالــة التعاقــد مــن الباطــن المقتــرن بموافقــة الإدارة، وذلــك عــن تنفيــذ العقــد 

بأكملــه حتــى بالنســبة للجــزء الــذي تــم تنفيــذه عــن طريــق المقــاول مــن الباطــن.

)COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 4ème chambre 
-formation à 3, 14/01/2019, 16LY04384, Inédit aurecueil Lebon( 

ــغال  ــد الأش ــذ عق ــن تنفي ــة الإدارة ع ــي مواجه ــؤول ف ــو المس ــي ه ــاول الأصل ــى المق إذا يبق
العامــة، فعقــد المقاولــة مــن الباطــن لا يكُســب الإدارة حقًّــا، ولا يرتــب فــي ذمتهــا التزامــاً، لأنهــا لــم 
تكــن طرفًــا فيــه، وإنمــا هــي طــرف فــي العقــد الأصلــي الــذي ينظــم العاقــة بينهــا وبيــن المقــاول 
ــن  ــة بي ــت " أن العاق ــة، إذ قض ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ــه المحكم ــا أكدت ــذا م ــي، وه الأصل
المقــاول الأصلــي والمقــاول مــن الباطن يحكمهــا عقــد المقاولــة مــن الباطــن، ويترتــب علــى ذلــك 
ــاول الباطــن )المحكمــة  ــد الأشــغال العامــة ومق ألا تقــوم عاقــة مباشــرة بيــن رب العمــل فــي عق

ــخ الجلســة 18-4-2017 ).  ــة - تاري ــم 26745 - لســنة 54 قضائي ــا - الطعــن رق ــة العلي الإداري

وبنــاء عليــه لا يكــون لــلإدارة ولا للمقــاول الأصلــي الحــق فــي الدفــع بمضمــون التعاقــد مــن 
الباطــن ســبباً للتنصــل مــن التزاماتهــم، فالتعاقــد مــن الباطــن يظــل بــا أثــر يذكــر علــى عاقتهمــا، 
مــا لــم يــرد نــص صريــح بخــاف ذلــك، ومســؤولية المقــاول الأصلــي تجــاه الإدارة تتوافــر حتــى 
ولــو لــم ينــص عليهــا فــي العقــد، مــا لــم يكــن هنــاك شــرط عقــدي مخالــف لذلــك، وتمتــد مســؤولية 
المتعاقــد الأصلــي إلــى حــالات الخطــأ فــي التنفيــذ أو عــدم القيــام بــه أو التأخيــر فيــه، والــذي يكــون 
ــي  ــاول الأصل ــى المق ــاول مــن الباطــن، وفــي هــذه الحــالات تفــرض الجــزاءات عل مصــدره المق
ــن.  ــن الباط ــاول م ــن الإدارة والمق ــة بي ــة تعاقدي ــاء أي رابط ــن، لانتف ــن الباط ــاول م ــس المق ولي

ــم، 2008، 173). )ابراهي
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ولا يعفــي التعاقــد مــن الباطــن المقــاول الأصلــي مــن التزاماتــه اتجــاه الإدارة، إذ يبقــى ملتزمــا 
فــي مواجهــة الإدارة بتنفيــذ العقــد، وكأنــه لــم يلجــأ إلــى التعاقــد مــن الباطــن مــن أساســه، فالعقــد 
الأصلــي يســتمر دون أي تغييــر أو تعديــل بوجــود العقــد مــن الباطــن، ومــن ناحيــة أخــرى لا يجــوز 
ــي  ــاول الأصل ــوء المق ــال لج ــي ح ــي، ف ــاول الأصل ــاه المق ــا اتج ــن التزاماته ــدل م ــلإدارة أن تع ل
إلــى التعاقــد مــن الباطــن مــع مقــاول آخــر، إذ تســتمر المراكــز القانونيــة التــي نشــأت عــن العقــد 

الأصلــي ومــا ترتبــت عليهــا مــن حقــوق والتزامــات بيــن طرفــي العقــد.

فقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بمســؤولية المتعاقــد مــع جهــة الإدارة عــن الأضــرار التــي 
لحقــت بإحــدى القناطــر، ولا يرفــع عنــه المســؤولية كــون المتعاقــد مــن الباطــن قــد تصــرف مــن 
دون الرجــوع إليــه فــي تنفيــذ بعــض الأعمــال التــي ترتــب علــى تنفيذهــا زيــادة الأحمــال علــى جســد 

القنطــرة ممــا أدى إلــى انهيــار جــزء منهــا)1).

وهــذا مــا أكــده القضــاء الإداري الفرنســي بقولــه " إن تنفيــذ الهيــاكل فــي الخرســانة المغمــورة 
ــاول  ــي المق ــه مــن الباطــن مــع شــركة Birukoff لا يعف ــد علي ــم التعاق ــوب ت ومــا شــابها مــن عي

الأصلــي شــركة Verdino مــن مســئوليتها اتجــاه جهــة الإدارة.

 )CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2017, 
09MA04654, Inédit au recueil Lebon( 

آثار التعاقد من الباطن على علاقة الإدارة بالمتعاقد من الباطن. 2

يــرى الفقــه أن موافقــة الإدارة علــى التعاقــد مــن الباطــن هــي فقــط لإضفــاء الشــرعية القانونيــة 
علــى هــذا التعاقــد، إذ يبقــى المتعاقــد مــن الباطــن مــن الغيــر بالنســبة لهــذا العقــد ) فــام، ص 249(، 
حيــث لا تنشــأ أيــة عاقــة قانونيــة مباشــرة بيــن الطرفيــن: الإدارة والمقــاول مــن الباطــن، ويتــم دفــع 
 De( .الثمــن للمقــاول الأصلــي حتــى بالنســبة لجــزء الأعمــال المنفــذة مــن المقــاول مــن الباطــن
ــمحت  ــة س ــية الحديث ــن الفرنس ــد القواني ــك نج ــن ذل ــم م ــى الرغ Laubadere,1956,14( ، وعل

بوجــود تســوية مباشــرة بيــن الإدارة والمتعاقــد مــن الباطــن، ممــا يــؤدي إلــى قيــام عاقــة قانونيــة 
مباشــرة بينهمــا، وإن كانــت هــذه العاقــة تقتصــر علــى تســوية الثمــن فقــط)2).

)1( Conseil d’Etat, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie 
)Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser 
en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du 
marché, et au maître d’ouvrage(.

)2( Article R2193-14Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant 
que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à 
l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou 
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كمــا أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي مبــدأ دفــع الثمــن مباشــرة إلــى المتعاقــد مــن الباطــن الــذي 
نفــذ جــزءاً مــن العقــد الــذي تعاقــد عليــه مــع المتعاقــد الأصلــي، وذلــك كــي تتــم حمايــة المتعاقــد مــن 

.(Richer,2014, p513( الباطــن مــن إفــاس المتعاقــد الأصلــي

إذن موافقــة الإدارة علــى التعاقــد مــن الباطــن لا توجــد أي عاقــة مباشــرة بينهــا وبيــن المقــاول 
مــن الباطــن، وذلــك لأن طرفــي العقــد الأصلــي همــا الإدارة والمقــاول الأصلــي، وطرفــي العقــد 
ــه لا يجــوز  ــك أن ــى ذل ــب عل ــاول مــن الباطــن، ويترت ــي والمق ــاول الأصل مــن الباطــن، همــا المق
لــلإدارة أن تطالــب المقــاول مــن الباطــن بتنفيــذ التزاماتــه المحــددة فــي العقــد مــن الباطــن، كمــا أنــه 
لا يجــوز للمقــاول مــن الباطــن أن يطالــب الإدارة بتنفيــذ التزاماتهــا الــواردة فــي العقــد الأصلــي. ) 

ابراهيــم، ص 177). 

وأن التعاقــد مــن الباطــن، وإن كان يفتــرض بالضــرورة توافــر عقديــن أولهمــا العقــد الأصلــي 
الــذي يربــط الإدارة بالمقــاول الأصلــي، ومــع هــذا العقــد يكــون المقــاول مــن الباطــن غيــراً، أي 
أجنبيــاً عنــه، فــا يكســب حقــاً مــن حقوقــه، ولا يتحمــل أيــاً مــن التزاماتــه، والعقــد الثانــي هــو العقــد 
مــن الباطــن الــذي يربــط المقــاول الأصلــي بالمقــاول مــن الباطــن ، ومــع هــذا العقــد تكــون الإدارة 

أجنبيــاً عنــه.

وفــي مصــر فــإن موافقــة الإدارة علــى التعاقــد مــن الباطــن لا يترتــب عليهــا أن يصبــح المتعاقد 
ــن  ــاول م ــن الإدارة والمق ــة بي ــاء الرابطــة التعاقدي ــك لانتف ــع الإدارة، وذل ــداً م ــن الباطــن متعاق م
الباطــن، فــا يســتطيع أحدهمــا الرجــوع إلــى الآخــر مباشــرة، فــالإدارة لا تملــك مطالبــة المقــاول 
ــل لا  ــي، وبالمقاب ــاول الأصل ــا المق ــب به ــذي يطال ــل ال ــه، ب ــذ التزامات ــرة بتنفي ــن الباطــن مباش م
يملــك المقــاول مــن الباطــن مطالبــة الإدارة مباشــرة بتنفيــذ التزاماتهــا، وإنمــا يطالــب بهــا المقــاول 
الأصلــي، فالالتــزام بإنجــاز الأشــغال وتســليمها يطالــب بــه المقــاول الأصلــي المقــاول مــن الباطــن 
بموجــب العقــد مــن الباطــن، ولا تســتطيع الإدارة أن تطالــب المقــاول مــن الباطــن بهــذا الالتــزام 
ــا  ــم مدينه ــا باس ــرة ترفعه ــر مباش ــوى غي ــك بدع ــك الإدارة ذل ــك تمل ــع ذل ــرة، وم ــورة مباش بص
المقــاول الأصلــي. ) الشــهاوي، 2006، ص 247-246(، واســتناداً إلــى الدعــوى غيــر المباشــرة 
ــإذا  ــه، ف ــذ التزامات ــن تنفي ــاول الباط ــن مق ــي م ــاول الأصل ــم المق ــب باس ــتطيع الإدارة أن تطال تس
ــه  ــذي ترتــب علي ــه نحــو المقــاول الأصلــي الأمــر ال كان المقــاول مــن الباطــن قــد أخــل بالتزامات
ــروطها، أن  ــر ش ــرط تواف ــرة، وبش ــر المباش ــوى غي ــى الدع ــلإدارة، بمقتض ــون ل ــئوليته، يك مس

n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à 
l’acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l’avis postal.

 L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant(.
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ــاول مــن الباطــن،  ــي، أمــا بالنســبة للمق ــاول الأصل ــة عــن المق ــاول مــن الباطــن نياب تقاضــي المق
ــة، إلا  ــات قضائي ــة مطالب ــق الدعــوى المباشــرة بأي ــب الإدارة عــن طري ــه لا يســتطيع أن يطال فأن
أنــه يملــك الحــق بمطالبتــه الإدارة عــن طريــق الدعــوى غيــر المباشــرة، مســتخدما حقــوق المقــاول 
الأصلــي طبقــا للقواعــد العامــة المقــررة فــي القانــون المدنــي )اميــن، ص81(، إذ يكــون للمقــاول 
مــن الباطــن أن يطالــب باســم المقــاول الأصلــي ونيابــة عنــه، وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة 
ــن  ــاول م ــي والمق ــاول الأصل ــن المق ــة بي ــث قضــت " أن العاق ــا حي ــي حكمه ــة ف ــا المصري العلي
ــن  ــة مباشــرة بي ــوم عاق ــك ألا تق ــى ذل ــب عل ــن الباطــن، ويترت ــة م ــد المقاول ــا عق الباطن يحكمه
رب العمــل فــي عقــد الأشــغال العامــة ومقــاول الباطــن، إذ لا يربطهمــا أي تعاقــد قــد يســمح لأيهمــا 
بمطالبــة الآخــر مباشــرة بتنفيــذ التزامــه، فمقــاول الباطــن ليــس طرفًــا فــي عقــد الأشــغال العامــة، 
ــن –  ــن الباط ــاول م ــبيل أمام المق ــن س ــس م ــه ، ولي ــرة بالتزامات ــل مباش ــب رب العم ــا يطال ف
طبقــاً لهــذا الأصــل – ســوى الدعــوى غيــر المباشــرة لمطالبــة رب العمــل بمــا هــو مســتحق فــي 
ذمتــه للمقــاول الأصلــي، مــا لــم يتضمــن عقــد الأشــغال العامــة مــا يفيــد التــزام رب العمــل بالوفــاء 
بمســتحقات مقــاول الباطــن طبقــا لقواعــد الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، وهــذه الدعــوى غير المباشــرة 
التــي يرجــع بهــا مقــاول الباطــن علــى رب العمــل إنمــا يســتعملها باســم مدينــه )المقــاول الأصلــي( 
باعتبــاره نائبــاً عنــه، فــإن رفعهــا باســمه شــخصياً وجــب إدخالــه فيهــا، وإلا كانــت الدعــوى غيــر 
ــة ، ويترتــب علــى اســتعمال هــذا الحــق إذا حكــم فــي الدعــوى لمصلحــة المديــن )المقــاول  مقبول
الأصلــي( فــإن مــا حكــم بــه يدخــل فــي ذمــة المديــن ولا يســتأثر بــه الدائــن )مقــاول الباطــن ( الــذي 
رفــع الدعــوى، ومــن ثــم فــإن هــذه الدعــوى تســمح لدائنــي المقــاول الأصلــي بمزاحمة المقــاول مــن 
الباطن فيمــا قــد يحكــم بــه ويدخــل فــي ذمــة المقــاول الأصلــي. )المحكمــة الإداريــة العليــا - الطعــن 

ــة - تاريــخ الجلســة 18-4-2017). ــم 26745 - لســنة 54 قضائي رق

وفــي الأردن ووفقــا لقواعــد القانــون المدنــي )المــادة 799( لا يجــوز للمقــاول الثانــي ان 
يطالــب صاحــب العمــل بشــيء ممــا يســتحقه المقــاول الاول الا إذا احالــه علــى رب العمــل. وفــي 
ــاول  ــدة، والمق ــالإدارة المتعاق ــا ب ــل هن ــن رب العمــل ممث ــة بي ــى عــدم وجــود عاق ــد عل هــذا تأكي
الفرعــي أو المقــاول مــن الباطــن. فــي حيــن أكتفــى نظــام المشــتريات الحكوميــة رقــم )9( لســنة 
2019 فــي المــادة )92/ب( بالنــص علــى انــه " لا يعفــي التعاقــد الفرعــي المتعهــد مــن مســؤولية 

تنفيــذ عقــد الشــراء ". فــي حيــن نــص عقــد المقاولــة الموحــد للمشــاريع الإنشــائية علــى أن 
ــت الإدارة مــن أن حقــوق  عاقــة الجهــة الإداريــة فيمــا يتعلق بالمقــاول الفرعــي المســمى هــو تثبّ
ــد  ــة الموح ــد المقاول ــن عق ــادة 5/4 م ــي. )الم ــن قبل المقاول الأصل ــا م ــم دفعه ــد ت هذا المقاول ق
للمشــاريع الإنشــائية فــي الأردن لســنة 2013 (، فــي حيــن لــم يتطــرق القضــاء الإداري الأردنــي 
لذلــك علــى الاطــاق باعتبــار ان منازعــات العقــود الإداريــة تخــرج عــن اختصاصــه، وفقــا للمــادة 
ــك  ــون الاختصــاص بذل ــي يك ــنة 2014، وبالتال ــم )27( لس ــون القضــاء الإداري رق ــن قان )5( م
للقضــاء العــادي، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز الأردنيــة )الحكــم رقــم 2490 لســنة 2005 (، 
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ــادة  ــا الم ــد تضمنته ــمى فق ــي المس ــوق المالية للمقاول الفرع ــه " ... بخصــوص الحق إذ قضــت أن
ــا  ــل فيم ــب العم ــق صاح ــى عات ــع عل ــا يق ــص أن م ــذا الن ــؤدى ه ــروط، وم ــذه الش ــن ه 59/5 م

يتعلق بالمقــاول الفرعــي المســمى هــو التثبــت مــن أن حقــوق هذا المقاول قــد تــم دفعهــا مــن 
قبل المقاول الأصلــي، وذلــك قبــل أن يقــوم المهنــدس المعيـّـن مــن صاحــب العمــل بإصــدار شــهادة 

دفــع تتضمــن أعمــالاً لذلك المقاول الفرعــي المســمى". 

ــن، إلا أن  ــن الباط ــاول م ــن الإدارة والمق ــرة بي ــة مباش ــود أي عاق ــدم وج ــن ع ــم م وبالرغ
القانــون الفرنســي أوجــد بيــن الإدارة والمقــاول مــن الباطــن صلــة ماليــة مــن خــال آليــة الســداد 
المباشــر، والتــي تهــدف فــي المقــام الأول إلــى تحقيــق الحمايــة للمقــاول مــن الباطــن ضــد عجــز 
المقــاول الأصلــي عــن الســداد، فالعاقــة بيــن الإدارة والمقــاول مــن الباطــن وفقــا للقوانيــن الحديثــة 
فــي فرنســا هــي عاقــة ماليــة تتمثــل بالدفــع المباشــر مــن الإدارة إلــى المقــاول مــن الباطــن، وذلــك 
لحمايــة المقــاول مــن الباطــن مــن إفــاس المقــاول الأصلــي.) نابلســي، 2012، ص91(. إذ منــح 
ــى  ــى الإدارة للحصــول عل ــع دعــوى مباشــرة عل ــاول مــن الباطــن رف ــون 31/12/1975 المق قان
المبالــغ المســتحقة لــه عنــد امتنــاع المقــاول الأصلــي عــن الدفــع لــه خــال شــهر مــن تاريــخ إعــداده. 
 CE, 27 janv. 2017, n°( وهــذا مــا أكــده مجلــس الدولــة الفرنســي ، )مزهــر،2006، ص42(
Société Baudin Châteauneuf Dervaux ,397311( ، إذ أكــد فــي أحكامــه علــى تطبيــق 
مبــدأ دفــع الثمــن مباشــرة إلــى المقــاول مــن الباطــن الــذي نفــذ جــزءًا مــن العقــد الــذي تعاقــد عليــه 

مــع المقــاول الأصلــي، بموافقــة الإدارة.

وقــد منــح المشــرع المصــري فــي المــادة 662 مــن القانــون المدنــي المقــاول مــن الباطــن حــق 
الرجــوع مباشــرة علــى صاحــب العمــل، اذ نصــت المــادة )662( مــن القانــون المدنــي المصــري 
ــذ  ــي تنفي ــاول ف ــن يشــتغلون لحســاب المق ــال الذي ــن مــن الباطــن وللعم ــه "يكــون للمقاولي ــى أن عل
ــاول  ــه للمق ــاً ب ــذي يكــون مدين ــدر ال ــا لا يجــاوز الق ــة رب العمــل مباشــرةً بم العمــل، حــق مطالب
ــل  ــي مــن وقــت رفــع الدعــوى. ويكــون لعمــال المقاوليــن مــن الباطــن مثــل هــذا الحــق قب الأصل
ــي ورب العمــل". وهــذا مــا أكــده القضــاء الإداري المصــري إذ حكمــت  ــاول الأصل كل مــن المق
المحكمــة الإداريــة العليــا )الطعــن رقــم 2050 - لســنة 30 قضائيــة - تاريــخ الجلســة -29-5

2007(، بأنــه " ومــن حيــث إن مبنــى الطعــن هــو مخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه، ذلــك أن 

مــا جــاء بالحكــم مــن أنــه ليــس فــي الأوراق مــا يفيــد موافقــة الجهــة الإداريــة المختصــة صراحــة 
علــى إســناد العمليــة للطاعنيــن مــن الجهــاز، وبالتالــي لا شــأن للمطعــون ضدهمــا بــأي إهمــال أو 
تقصيــر ارتكبــه الجهــاز فــي حقهمــا، وهــذا مخالــف للقانــون باعتبــار أن المطعــون ضدهمــا همــا 
رب عمــل ومســئوليتهما طبقــاً للمادة 662 مــن القانــون المدنــي، التــي تمنــح المقــاول مــن الباطــن 
حــق الرجــوع مباشــرة علــى رب العمــل فيمــا لــه مــن حقــوق لــدى المقــاول الأصلــي، دون حاجــة 

إلــي موافقــة رب العمــل علــى عقــد الباطــن".



الطراونة ) 315 - 288 ( القبيلات / محمد نشأت  حمدي 

305 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

ــا )الطعــن رقــم 26745 - لســنة 54  ــة العلي وفــي حكــم آخــر أيضًــا قضــت المحكمــة الإداري
ــاول  ــع مق ــى رف ــب عل ــه يترت ــرر أن ــن المق ــه "م ــة 2017-4-18(، بأن ــخ الجلس ــة - تاري قضائي
الباطن الدعــوى المباشــرة ضد رب العمــل هــو أنــه يمتنــع علــى الأخيــر مــن تاريــخ رفــع الدعــوى 
الوفــاء للمقــاول الأصلــي بمــا هــو مســتحق لــه فــي ذمتــه حتــى تاريــخ رفــع الدعــوى، فــإذا وفَّــى لــه 
رغــم ذلــك كل أو بعــض حقــه فــا يســرى هــذا الوفــاء فــي حــق المقــاول مــن الباطــن، الــذي يكــون 
ــه  ــي ذمت ــى حــدود مــا كان مســتحقاً ف ــه مــن رب العمــل، وف ــة أن يســتوفى حق ــي هــذه الحال ــه ف ل
للمقــاول الأصلــي. ذلــك أن المقــاول مــن الباطــن، يكــون طرفــاً فــي المقاولــة، وهــو دائــن يطالــب 
فــي حــدود الأجــر المســتحق لــه فــي ذمــة المقــاول الأصلــي ومــا يتبــع الأجــر مــن نفقــات وثمــن 
مهمــات وأدوات وفوائــد، والطــرف الآخــر فــي هــذه المطالبــة أي الطــرف المديــن هــو رب العمــل 
بمــا يكــون مســتحقاً للمقــاول الأصلــي وقــت رفــع الدعــوى. ولمــا كان مصــدر التــزام رب العمــل 
ــادة 662)  ــون )الم ــة هــو القان ــة عقدي ــه عاق ــذي لا تربطــه ب ــاول الباطــن ال ــع مســتحقات مق بدف
ــاول  ــزام المق ــي وقــت رفع الدعــوى المباشــرة، وكان مصــدر الت ــاول الأصل ــا للمق ــى كان مدين مت
الأصلــي بســداد مســتحقات مقــاول الباطــن هــو عقــد مقاولــة الباطــن الــذي يربــط بينهمــا، وبذلــك 
يصبــح لمقــاول الباطــن مدينــون بمســتحقاته وكاهمــا مديــن بديــن واحــد لــه مصــدران مختلفــان، 
ومــن ثــم تتضامــم ذمتاهمــا فــي هــذا الديــن، وللدائــن أن يوجــه مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهمــا 
علــى انفــراد أو إليهمــا مجتمعيــن، بمــا يعنــى أن الالتــزام فــي هــذه الحالــة يكــون التزامــاً تضامميــاً 
يقــوم علــى تعــدد واســتقال الروابــط التــي تربــط المدينيــن بالدائــن. وتقضــى المحكمــة بإلزامهمــا 

بالديــن المقضــي بــه بالتضامــم بينهمــا، ووفــاء أحدهمــا بالديــن مبــرئ لذمــة الآخــر".

ــي مواجهــة صاحــب  ــاول الفرعــي دعــوى مباشــرة ف ــح المق ــم يمن ــي فل ــا المشــرع الأردن أم
العمــل، إلا أنــه أجــاز لــه الرجــوع عليــه ومطالبتــه بمــا يســتحقه المقــاول الأصلــي إذا أحالــه هــذا 
ــوز  ــي" لا يج ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــادة )799( م ــا للم ــل، وفق ــب العم ــى صاح ــر عل الأخي
للمقــاول الثانــي أن يطالــب صاحــب العمــل بشــيء ممــا يســتحقه المقــاول الأول إلا إذا أحالــه علــى 

ــل". رب العم

وقــد أكــدت ذلــك محكمــة التمييــز الأردنيــة )الحكــم رقــم 1236 لســنة 2018 - بتاريــخ -05
2018-03(، حيــث قضــت أنــه "يجــوز للمقــاول الفرعــي أن يطالــب صاحــب العمــل بشــيء ممــا 
يســتحقه المقــاول الأصلــي، إذا أحالــه علــى صاحــب العمــل وفقــاً لنــص المــادة )799( مــن القانــون 
المدنــي، وبذلــك فــإن مطالبــة المميــز ضدهــا لصاحــب العمــل جامعــة الحســين بمســتحقاتها تتفــق 
ــخ  ــم 579 لســنة 2020 ، تاري ــم رق ــز )الحك ــة التميي ــد محكم ــم اخــر تؤك ــي حك ــع القانون" .وف م
17 / 6 / 2020(، علــى عــدم وجــود عاقــة بيــن المقــاول مــن الباطــن فــي عقــد الأشــغال العامــة 

والإدارة المتعاقــدة بقولهــا " وحيــث إن الثابــت أن المقــاول مــن الباطــن كان يعمــل تحــت إشــراف 
ــا  ــم يكــن يعمــل تحــت إشــراف المدعــى عليه ــه ل ــه، وإن ــذ تعليمات ــي وينف ــاول الأصل ــة المق ورقاب
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وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، وغيــر خاضــع لرقابتهــا ومنفــذاً لتعليماتهــا، الأمــر الــذي ينبنــي 
عليــه أن تكــون العاقــة بينهمــا ليســت عاقــة عامــل بصاحــب عمــل، وإنــه لا عاقــة مباشــرة بيــن 
المدعــى عليهــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بصفتهــا صاحبــة المشــروع مــع المقــاول فــي 
الباطــن مؤسســة إنــارة الأردن للتجــارة، والتــي عاقتهــا تكــون مــع المقــاول الأصلــي، وبالتالــي 
فــإن وزارة الأشــغال العامــة غيــر مســؤولة عــن حــادث وفــاة المرحــوم محمــود ممــا يترتــب عليــه 

رد الدعــوى عنهــا".

آثار التعاقد من الباطن على علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن. 3

مــن الثابــت والمســتقر عليــه فــي فرنســا ومصــر والأردن أن العاقــة بيــن المقــاول الأصلــي 
والمقــاول مــن الباطــن هــي عاقــة عقديــة مباشــرة مــن عقــود القانــون الخــاص، ومــن ثــم فإنهــا 
ــد الاختصــاص بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا  تخضــع لقواعــد القانــون الخــاص، وينعق
للقضــاء للعــادي، ويطبــق فــي شــأنها موضوعيا قواعــد القانون الخــاص. )مزهــر، 2006،ص42). 
فالمقــاول مــن الباطــن يتحمــل أي خطــأ أو عيــب أو أي شــيء يغايــر المواصفــات المتعاقــد عليهــا 
فــي عقــد المقاولــة مــن الباطــن، ولا عاقــة لــه بمــا يوجــد مــن مواصفــات فــي العقــد الأساســي قــد 
تــم بخطــأ مــن المقــاول الأصلــي كوضــع شــروط علــى المقــاول الثانــي تتعــارض مــع مــا ورد فــي 
ــاول  ــة للمق ــي، ولا عاق ــاول الأصل ــك المســؤولية هــو المق ــذي يتحمــل تل ــإن ال ــي، ف ــد الأصل العق
مــن الباطــن مــع رب العمــل )الشــطناوي، العــزام، 2020، ص 27(. وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة 
احــدى محاكــم الاســتئناف الفرنســية بــأن المســؤول المباشــر امــام رب العمــل هــو المقــاول الأصلــي 
ــن  ــادة )1384( م ــص الم ــن ن ))Cass.3e eiv., Janvier 2015, n13-24.283. ويستشــف م
القانــون المدنــي الفرنســي ألا يمكــن أن نعــدّ هــذه المســؤولية، مســؤولية متبــوع عــن أعمــال تابعــه، 
إذ حتــى تتحقّــق قواعــد هــذه الأخيــرة، لا بــدّ أن يتبيّــن مــن ظــروف الحــال، أنّ المقــاول الفرعــي 

يخضــع لإشــراف وتبعيّــة المقــاول الأصلــي)1).

فالعاقــة بيــن المقــاول الأصلــي والمقــاول مــن الباطن، تحكمهــا نصــوص عقــد المقاولــة مــن 
ــاول  ــزم المق ــث يلت ــاول مــن الباطــن، حي ــي والمق ــاول الأصل ــن المق ــم إبرامــه بي ــذي ت الباطــن، ال
مــن الباطــن بإنجــاز العمــل الــذي أســند إليــه فــي المــدة المتفــق عليهــا، وتســليم العمــل بعــد إنجــازه 
للمقــاول الأصلــي، أمــا المقــاول الأصلــي فإنــه يلتــزم بتســلم الأشــغال محــل العقــد، وبدفــع الأجــر 
المتفــق عليــه مــع المقــاول الثانــي، وبالتالــي أصبحــت العاقــة بيــن المقــاول الأصلــي والمقــاول مــن 
الباطــن الناتجــة عــن التعاقــد مــن الباطــن هــي عاقــة رب عمــل بمقــاول، ينظمهــا عقــد المقاولــة 

)1( Art 1384 C civ )modifié par Loi n°2002-305( du 4 mars 2002 "On est responsable 
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait ،mais encore de celui 

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ،ou des choses que l’on 

a sous sa garde".
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المحــرر بيــن المقــاول الأصلــي والمقــاول مــن الباطــن. )فريــج،2011، ص570).

وقــد يتفــق كل مــن المقــاول الأصلــي والمقــاول مــن الباطــن، علــى إحالــة مــا لــم يــرد نــص بــه 
فــي العقــد مــن الباطــن إلــى القواعــد التــي تضمنهــا العقــد المبــرم بيــن الإدارة والمقــاول الأصلــي، 
ــق  ــة تطبي ــي إمكاني ــي، لا تعن ــد الأصل ــى الشــروط العامــة فــي العق ــة خاصــة إل إلا أن هــذه الإحال
ــاول مــن  ــه لا يمكــن إخضــاع المق ــى أن ــل، بمعن ــا هــي دون أي تعدي ــه كم ــواردة في النصــوص ال
الباطــن إلــى نفــس القواعــد التــي تحكــم المقــاول الأصلــي فــي تنفيــذ التزاماتــه العقديــة، ســواء مــن 
ــذ،  ــة الإخــال بالتنفي ــي حال ــا ف ــن توقيعه ــي يمك ــه أو الجــزاءات الت ــذ أو مدت ــة التنفي ــث طريق حي
ــق  ــه، ومــن الممكــن تطبي ــى إطاق ــأن هــذا الاتجــاه لا يؤخــذ عل ــول ب ــة حــال يمكــن الق ــى أي وعل
ــة  ــروط التفصيلي ــع الش ــى م ــذي لا يتناف ــدر ال ــك بالق ــي، وذل ــد الأصل ــي العق ــواردة ف ــادئ ال المب
ــك  ــي ذل ــاول مــن الباطــن، والفصــل ف ــي والمق ــاول الأصل ــن المق ــرم بي ــاق المب ــي الاتف ــواردة ف ال
ــاق صراحــة  ــزم الاتف ــك يل ــا لذل ــد مــن الباطــن، وتطبيق ــي التعاق ــن طرف ــح بي ــاق الصري ــى الاتف إل
ــذ  ــي التنفي ــر ف ــة التأخي ــي حال ــي، وف ــاول الأصل ــي للمق ــان مال ــم ضم ــن الباطــن بتقدي ــاول م المق
ــه  مــن قبــل المقــاول مــن الباطــن فــإن المقــاول الأصلــي لا يســتطيع فــرض شــروط جزائيــة علي
علــى النحــو الــذي تملــك الإدارة ممارســتها فــي مواجهــة المتعاقــد الأصلــي، وكل مــا لهــذا الأخيــر 
مطالبــة المقــاول مــن الباطــن بغرامــات التأخيــر التــي تــوازي الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء 

ــد، 2016). ــر. )الاحم ــك التأخي ذل

الإداريــة  المحكمــة  قضــت  حيــث  الاتجــاه  هــذا  المصــري  الإداري  القضــاء  أقــر  وقــد 
بأنــه   ،)23-5-2017 الجلســة  تاريــخ   - قضائيــة   57 لســنة   -  15194 رقــم  العليا)الطعــن 
ــي  ــد الأصل ــن المتعاق ــرف الأول وبي ــن الط ــر بي ــود أو الأوام ــر العق ــد تعتب ــذا العق ــب ه "وبموج
الجهــة صاحبــة العمليــة بمثابــة جــزء متمــم ومكمــل لهــذا العقــد، يتعهــد الطــرف الثانــي باحترامــه 
وتنفيــذه والخضــوع لأحكامــه، وتعتبــر هــذا البنــد بالنســبة للطــرف الثانــي تعهــدا مباشــرا وأصليًّــا 
باحتــرام أحــكام وقواعــد التعاقــد الأصلــي فيمــا بيــن الجهــة صاحبــة العمليــة والطــرف الأول، ولا 
ــى  ــع عل ــه اطل ــر أن ــا يق ــأي حجــة أو تحــت أي ظــرف، كم ــزام ب ــل مــن هــذا الالت ــه التحل يحــق ل
ــواد أو  ــد أن الم ــوص العق ــن نص ــن م ــث إن البيّ ــا تفصيليا، وحي ــط بمضمونه ــود وأحي ــة العق كاف
ــدة مــع  ــة المتعاق ــا واعتمادهــا مــن الجهــة الإداري ــزم قبوله ــي ينفذها مقاول الباطن يل ــال الت الأعم
المقاول الأصلــي، فــإذا رفضتهــا هــذه الجهــة التزم مقاول الباطن بإعــادة تنفيذهــا علــى نفقتــه 

ــة". ــة الإداري ــة ترضــى الجه بطريق

ــة الإدارة  ــوص عاق ــكام بخص ــي لأي اح ــة الأردن ــتريات الحكومي ــام المش ــرق نظ ــم يتط ول
ــي المقــاول  ــي لا يعف ــة الفرع ــان عقــد المقاول ــص ب ــي، واكتفــى بالن ــاول الفرع المتعاقــدة بالمق

ــد. ــذ العق ــي تنفي ــؤوليته ف ــن مس ــي م الأصل
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ومــن جهتهــا اعتبــرت محكمــة التمييــز )الحكــم رقــم 4796 لســنة 2020 - الصــادر بتاريــخ 
13/12/2020(، أن العاقــة بيــن المقــاول الفرعــي والمقــاول الأصلــي هــي عاقــة تابــع بمتبــوع، 

ــة الاســتئناف كمحكمــة موضــوع أن المدعــى  ــت محكم ــي هــذه الدعــوى توصل ــت " ... وف إذ قال
عليهــا مرتبطــة باعتبارهــا صاحبــة عمــل فــي المشــروع الــذي وقعــت الأضــرار المدعــى بهــا أثنــاء 
تنفيــذه بعقــد مقاولــة فرعــي مــع المقــاول الفرعــي عصــام ســفيان، وتضمــن عقــد المقاولــة الفرعــي 
ــة  ــر الرقاب ــد تواف ــذي يفي ــر ال ــي، الأم ــاول الأصل ــن المق ــات م ــى تعليم ــي يتلق ــاول الفرع أن المق
ــؤولية  ــي مس ــاول الفرع ــل المق ــن فع ــؤولة ع ــزة مس ــإن الممي ــي ف ــة، وبالتال ــراف والتبعي والإش
ــتمدة  ــة مس ــذه النتيج ــاءت ه ــد ج ــي، وق ــادة 288 مدن ــى الم ــه بمقتض ــال تابع ــن أعم ــوع ع المتب

ــة المبــرم فيمــا بيــن المميــزة والمقــاول الفرعــي ....". بصــورة صحيحــة مــن عقــد المقاول

ــد مــن الباطــن تحكمهــا  ــي والمتعاق ــد الأصل ــة بيــن المتعاق ــى أن العاق ــدم إل ونخلــص ممــا تق
روابــط القانــون الخــاص، وتخضــع للقضــاء العــادي وليــس القضــاء الإداري، ويلتــزم المتعاقــد مــن 
الباطــن أمــام المتعاقــد الأصلــي بنفــس التزامــات الأخيــر أمــام الإدارة لجهــة التنفيــذ، كمــا يجــوز 

لهمــا إحالــة مــا لــم بــرد فيــه نــص فــي العقــد مــن الباطــن إلــى دفتــر الشــروط العامــة.

الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة على التعاقد من الباطن دون موافقة الإدارة

ــة  ــة الجه ــن دون موافق ــن الباط ــدا م ــي عق ــد الأصل ــرام المتعاق ــي أن إب ــه الفرنس ــرى الفق ي
ــاء  ــن الأخط ــد م ــرا )Riche, 2006,p512(، ويع ــاً كبي ــأَ تعاقدي ــكل خط ــدة يش ــة المتعاق الإداري
الجســيمة التــي تتيــح للســلطة مانحــة الالتــزام توقيــع جــزاء الإســقاط، وعــاوة علــى حــق الإدارة 
فــي توقيــع هــذا الجــزاء فــإن لهــا الحــق فــي مطالبــة المتعاقــد بالتعويــض عــن أي ضــرر يلحــق بهــا 
جــراء هــذه المخالفــة الجســيمة التــي ارتكبهــا، وكذلــك الحــال فــي مصــر فــإن التعاقــد مــن الباطــن 
يعتبــر خطــأً عقديــا وإخــالا بالالتزامــات ممــا يبــرر توقيــع أقصــى الجــزاءات وأهمهــا فســخ العقــد، 
وإنهــاؤه وذلــك ســواء نــص علــى هــذا الجــزاء فــي العقــد، أو لــم ينــص كــون حــق الإدارة في الفســخ 
فــي هــذه الحالــة ينتــج عــن طبيعــة العقــد الإداري ذاتــه )غــازي، 2014، ص162(، ولاســتبعاده 
ــرت  ــد اعتب ــد) المفرجــي، 2014، ص 137(. وق ــي العق ــة ف ــك صراح ــى ذل ــص عل يجــب أن ين
ــا  ــق عليه ــة تطب ــد عام ــا قواع ــة تحكمه ــود الإداري ــة " أن العق ــة القضــاء الإداري المصري محكم
ــد مــع الإدارة  ــد ومــن هــذه القواعــد أن التزامــات المتعاق ــي العق ــا ف ــم ينــص عليه ــو ل ــاً، ول جميع
ــره فيهــا،  ــه أن يحــل غي ــد يجــب أن ينفذهــا شــخصياً فــا يجــوز ل التزامــات شــخصية أي المتعاق
ــد الإداري  ــازل عــن العق ــإذا حصــل التن ــة الإدارة، ف ــن الباطــن إلا بموافق ــأنها م ــد بش أو أن يتعاق
بــدون موافقــة الإدارة، فــإن التنــازل يعــد باطــاً بطانــا يتعلــق بالنظــام العــام، ويكــون خطــأ مــن 
جانــب المتعاقــد يترتــب عليــه توقيــع الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي العقــد أو إلغــاؤه، اعتبــاراً 
بــأن الخطــأ المذكــور خطــأ جســيم، وكذلــك الحــال فــي شــأن التعاقــد مــن الباطــن، فليــس للمتعاقــد 
ــى شــخص آخــر.") حكــم  ــة أو الالتزامــات التــي ارتبــط بهــا إل ــذ الأعمــال المطلوب أن يعهــد بتنفي
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محكمــة القضــاء الإداري المصريــة فــي 27 ينايــر ســنة 1957 قضيــة رقــم 198 لســنة 11 ق رقــم 
116(. فمــن المســلمّ بــه فقهًــا وقضــاء فــي كل مــن فرنســا ومصــر هــو أن التعاقــد مــن الباطــن إذا تــم 

بــدون موافقــة الإدارة فإنــه لا يحتــج بــه فــي مواجهتهــا، ولا تنشــئ أي عاقــة بيــن الإدارة والمقــاول 
مــن الباطــن، ومــن ثــم يبقــى المقــاول الأصلــي مســؤولا مســؤولية شــخصية وكاملــة أمــام الإدارة 
عــن تنفيــذ العقــد، وعــن الأخطــاء التــي تقــع مــن المقــاول مــن الباطــن. )محمــد، 2016، ص241).

وقــد تضمنــت كراســة الشــروط الإداريــة العامــة الفرنســية فــي تعديــات 2019 نــص صريــح 
يمنــح جهــة الإدارة الحــق فــي فســخ العقــد فــي حالــة التعاقــد مــن الباطــن دون موافقــة الإدارة، أو 

فــي حــال تقديــم معلومــات غيــر دقيقــة بخصوصهــا)1).

وهــذا مــا أكــده مجلــس الدولــة الفرنســي حيــث قضــى أنــه يتوجــب علــى المتعاقــد الإفصــاح 
ــدم الإفصــاح  ــن الباطــن، وإن ع ــد م ــق التعاق ــال عــن طري ــذ بعــض الأعم ــي تنفي ــه ف عــن رغبت
يعتبــر بمثابــة إخــال مــن المتعاقــد بالالتــزام بالضوابــط الائحيــة، ويجعــل مــن عرضــه الــذي قدمــه 

متضمنــا للغــش)2).

ــادة )15/12)  ــي الأردن )الم ــائية ف ــاريع الإنش ــد للمش ــة الموح ــد المقاول ــد أن عق ــك نج كذل
يحظــر التعاقــد مــن الباطــن مــن دون موافقــة الإدارة، واعتبــر قيــام المقــاول الأصلــي بالتعاقــد مــن 
الباطــن بــدون موافقــة الإدارة المســبقة، خطــأً عقديًّــا يبــرر لــلإدارة توقيــع الجــزاءات عليــه وإنهــاء 

العقــد.

فالتعاقــد مــن الباطــن غيــر المقتــرن بموافقــة الإدارة لا ينشــئ أي عاقــة بيــن الإدارة والمقــاول 
مــن الباطــن، وعليــه لا يســتطيع المقــاول مــن الباطــن الاســتفادة مــن الســداد المباشــر لــه، كمــا لا 
ــة الإدارة  ــن الباطــن دون موافق ــد م ــا أن التعاق ــن الدعــوى المباشــرة اتجــاه الإدارة، كم يســتفيد م
ــزاء  ــد كج ــخ العق ــلإدارة فس ــون ل ــي، ويك ــاول الأصل ــب المق ــن جان ــيمًا م ــا جس ــأ عقديًّ ــد خط يع

)1( Le CCAG Travaux : 3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable 
du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le 
titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le 
titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de 
sa demande de sous-traitance(.

)2( CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP )Une offre qui ne 
mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter 
alors que les stipulations du règlement de consultation le demandait sans ambigüité, 
ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation 
et s’avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de 
travaux, présenté le sous-traitant(.
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علــى هــذا الخطــأ ســواء تــم النــص علــى هــذا الجــزاء فــي العقــد أو لــم يتــم النــص عليــه، باعتبــار 
أن حــق الإدارة فــي الفســخ فــي هــذه الحالــة ناتــج مــن طبيعــة عقــود الأشــغال العامــة كونهــا مــن 
العقــود الإداريــة. )كربــل،2016، ص606( وذلــك لأن التعاقــد مــن الباطــن إهــدار لفكــرة الاعتبــار 
الشــخصي فــي مجــال تنفيــذ عقــد الأشــغال العامــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن قــرار الإدارة بفســخ 

(Auby, Bon, 2016, p224( ــة القضــاء الإداري ــد يخضــع لرقاب العق

الخاتمة

أولا- النتائج:

يــؤدي الاعتبــار الشــخصي دورًا رئيسًــا فــي اختيــار المتعاقــد مــع الإدارة فــي عقــد . 1
الأشــغال العامــة؛ وذلــك لأن ســخصية المتعاقــد تكــون محــاً لاعتبــار مــن جانــب الإدارة 
عنــد اختيــاره، حتــى تضمــن تنفيــذ العقــد بصــورة ســليمة، وبمــا يحقــق مصلحــة المرفــق 
العــام الــذي ارتبــط بــه عقــد الأشــغال العامــة. ورغــم أن النتيجــة لأثــر الاعتبار الشــخصي 
ــذ الشــخصي  ــل بالتنفي ــة تتمث ــد الأشــغال العام ــي عق ــع الإدارة ف ــد م ــار المتعاق ــي اختي ف
للعقــد مــن المتعاقــد الأصلــي نفســه، إلا أن طبيعــة هــذا النــوع مــن العقــود تحتــم الســماح 

بالاســتعانة بمقاوليــن فرعييــن لمســاعدة المتعاقــد الأصلــي فــي التنفيــذ.

لــم يتطــرق المشــرع الأردنــي للنــص علــى ان التعاقــد مــن الباطــن دون موافقــة الإدارة . 2
المتعاقــدة يعــد خطــأ جســيما يبــرر فســخ هــذا العقــد. الأمــر الــذي قــد يوقــع الجهــة الإدارية 
المتعاقــدة فــي نــزاع قانونــي مــع المتعاقــد معهــا إذا مــا أرادت فســخ العقــد فــي مثــل هــذه 

الحالــة لغيــاب النــص القانونــي الواضــح والصريــح.

أجــازت تشــريعات دول الدراســة ومنهــا الاردن التعاقــد مــن الباطــن فــي عقــد الأشــغال . 3
العامــة، دون الدخــول فــي تفاصيــل الآثــار المترتبــة علــى ذلــك، لا ســيما عاقــة 
المتعاقــد مــن الباطــن بــالإدارة العامــة صاحبــة العمــل. كمــا لــم يشــر المشــرع الأردنــي 
إلــى موضــوع تســمية المتعاقديــن مــن الباطــن فــي عــرض التقــدم للعطــاء علــى غــرار 
المشــرع الفرنســي، الــذي أمــر بــإدراج التعاقــد مــن الباطــن ضمــن العــرض الــذي يقدمــه 
ــن  ــة ع ــة الإداري ــاح للجه ــاء الإفص ــدم العط ــى مق ــه. إذ عل ــدم بعطائ ــد التق ــاول عن المق
الأعمــال التــي ســوف تخضــع للتعاقــد مــن الباطــن، وكذلــك عنــوان المقــاول مــن الباطــن، 
وكذلــك الحــد الأقصــى مــن الأمــوال التــي يمكــن أداؤهــا للمتعاقــد مــن الباطــن، وشــروط 
أداء ودفــع هــذه الأمــوال وكذلــك كفــاءة هــذا المقــاول. كمــا لــم يشــترط المشــرع الأردنــي 
عندمــا اجــاز التعاقــد مــن الباطــن علــى غــرار المشــرع المصــري، ألا تمثــل تلــك البنــود 
)المتعاقــد عليهــا مــن الباطــن( الجانــب الأكبــر أو الجوهــري مــن العمليــة، ولــم يحددهــا 

بنســبة معينــة .



الطراونة ) 315 - 288 ( القبيلات / محمد نشأت  حمدي 

311 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

ــن الباطــن مســؤولاً . 4 ــد م ــى التعاق ــة الإدارة عل ــة موافق ــي حال ــي ف ــد الأصل ــى المتعاق يبق
أمــام الإدارة عــن تنفيــذ الالتــزام مــن النواحــي الفنيــة، والإداريــة، والجزائيــة، والحقوقيــة 
وتكــون مســؤوليته شــخصية، ولا تنشــئ أي حقــوق أو روابــط قانونية مباشــرة بين الإدارة 
والمتعاقــد مــن الباطــن باســتثناء مــا ذهــب إليــه القضــاء الفرنســي مــن إجازتــه لــلإدارة 
دفــع ثمــن الأعمــال التــي نفذهــا المتعاقــد مــن الباطــن، إليــه مباشــرة. وتخضــع العاقــة 
بيــن المتعاقــد الأصلــي والمتعاقــد مــن الباطــن لروابــط القانــون الخــاص، ويختــص النظــر 

فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا القضــاء العــادي وليــس القضــاء الإداري.

ثانيا- التوصيات:

ضــرورة النــص بشــكل واضــح وصريــح فــي التشــريعات التــي تحكــم عقــود الأشــغال . 1
العامــة علــى جــواز التعاقــد مــن الباطــن، ولكــن ضمــن نســب محــددة لا يجــوز تجاوزهــا. 
ــود  ــل البن ــي ، ألا تمث ــة الأردن ــتريات الحكومي ــام المش ــي نظ ــتراط ف ــم الاش ــى أن يت عل
)المتعاقــد عليهــا مــن الباطــن( فــي عقــد الأشــغال العامــة الجانــب الأكبــر أو الجوهــري 
مــن العمليــة العقديــة. وبمــا يحافــظ علــى جوهــر عقــد الأشــغال العامــة الأصلــي ويراعــي 

الاعتبــار الشــخصي الــذي قــام عليــه اختيــار المتعاقــد فــي هــذا العقــد.

ــار . 2 ــح الاث ــكل واض ــدد بش ــي أن يح ــة الأردن ــة وخاص ــي دول الدراس ــرع ف ــى المش عل
المترتبــة علــى التعاقــد مــن الباطــن فــي عقــد الأشــغال العامــة، ولا ســيما حقــوق المقــاول 
الفرعــي تجــاه الإدارة المتعاقــدة. مســتلهمًا مــا ذهــب إليــه القضــاء الفرنســي مــن إجازتــه 

لــلإدارة دفــع ثمــن الأعمــال التــي نفذهــا المتعاقــد مــن الباطــن، إليــه مباشــرة.

ــد . 3 ــى ان التعاق ــود، عل ــذه العق ــاذج ه ــام او نم ــود الأشــغال الع ــي تشــريعات عق ــص ف الن
مــن الباطــن دون موافقــة الجهــة الإداريــة المتعاقــدة يعــد خطــأ جســيما يبــرر فســخ هــذا 
العقــد مــن قبــل الجهــة الإداريــة المتعاقــدة. وكذلــك تضميــن نمــاذج عقــود الأشــغال العامــة 
ــال  ــي ح ــاه الإدارة ف ــة تج ــي المالي ــاول الفرع ــوق المق ــوص حق ــة بخص ــا مفصل أحكام

موافقتهــا المســبقة علــى التعاقــد مــن الباطــن .

ــدم لمناقصــة . 4 ــب مــن المتق ــى الطل ــي عل ــة الأردن ــي نظــام المشــتريات الحكومي النــص ف
اشــغال عامــة تســمية المتعاقديــن مــن الباطــن فــي عــرض التقــدم للعطــاء علــى غــرار 
المشــرع الفرنســي، الــذي أمــر بــإدراج التعاقــد مــن الباطــن ضمــن العــرض الــذي يقدمــه 
المقــاول عنــد التقــدم بعطائــه، علــى ان يتــم الإفصــاح للجهــة الإداريــة عــن الأعمــال التــي 
ســوف تخضــع للتعاقــد مــن الباطــن، وكذلــك عنــوان المقــاول مــن الباطــن، وكذلــك الحــد 
ــع  ــد مــن الباطــن، وشــروط أداء ودف ــي يمكــن أداؤهــا للمتعاق الأقصــى مــن الأمــوال الت

هــذه الأمــوال وكذلــك كفــاءة هــذا المقــاول.
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Subcontracting within the context of a public works 
contract: A comparative study

Hamdi Al-Qubilat(1( 

Mohammad Nashaat Altarawneh)2(

Abstract:

This study deals with an important and vital topic that has many practical 
applications, namely, subcontracting within the context of the public works 
contract: A comparative Study. In other words, the choice of the contractor 
with the administration in the public works contract is subject to precise 
procedures and strict controls. Personal consideration plays a major role in 
determining the person contracting with the administration, which means 
the need for this contractor to implement his obligations under the public 

works contract personally, as a general asset. However, the nature of public 
works subject to this type of contract often calls for the presence of other 
people beside the original contractor to take over the executing part of these 
works, especially in large and technical projects. This issue was addressed 
through two topics: the nature of subcontracting and the implications of 

subcontracting. The research concluded that the Jordanian legislative 

handling of this issue is inadequate and imprecise, which necessitates the 

intervention of the legislator to stipulate more provisions on this issue.

Keywords: Public works, personal consideration, subcontracting, 
personal execution, administrative contract, sub-contractor.
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